
www.akhbar-alkhaleej.com

10
العدد )17753( - الســـنة الحادية والخمســـون - الســـبت 20 جمادى الأولى 1448هـ - 31 أكتوبر 2026م

البحرين  جامعـــة  وقعت 
مذكرة   )UTB( للتكنولوجيـــا 
تفاهـــم مـــع جامعـــة العلوم 
التـــي   ،)USM( الماليزيـــة 
تُعد إحـــدى الجامعات الرائدة 
وتتبوأ  ماليزيـــا  في  وأعرقها 
والثانية  عالميـــاً  المرتبة 128 
الجامعـــات  علـــى مســـتوى 
 QS تصنيف  بحسب  الماليزية 

للجامعات.
وجـــرت مراســـم التوقيع 
في الحرم الجامعي الرئيســـي 
الماليزية  العلـــوم  لجامعـــة 
في )بولاو بينانـــغ( بماليزيا؛ 
حيث وقّع المذكـــرة نيابةً عن 
للتكنولوجيا  البحرين  جامعة 
القحطاني، نائب  الدكتور هيثم 
الرئيس للشـــؤون الأكاديمية، 
فيمـــا وقّعتهـــا عـــن جامعة 
البروفيسور  الماليزية  العلوم 
نائب  الوهـــاب،  عبد  حبيبـــة 
رئيس الجامعة للبحث العلمي 
بحضور  ذلك  وجاء  والابتكار. 
البروفيسور هشام محمد أحمد، 
العلمي  البحـــث  مديـــر مركز 
بجامعة البحرين للتكنولوجيا، 
الدكتـــور  والبروفيســـور 
ســـيلفاكومار مانيـــكام، مدير 
السيبراني  الأمن  أبحاث  مركز 

في جامعة العلوم الماليزية.
وتشـــمل مجالات التعاون 
المحددة بموجب مذكّرة التفاهم 
دراســـة طرح برامج أكاديمية 
فـــي  والتعـــاون  مشـــتركة، 
مجالات البحـــث والتطوير مع 
السيبراني  الأمن  على  التركيز 
والتقنيـــات الرقمية، بالإضافة 
العمـــل  ورش  تنظيـــم  إلى 
المتبادلة،  التدريبية  والبرامج 
وأعضاء  الطلبة  تبادل  وتعزيز 
الهيئـــة الأكاديميـــة. وتأكيداً 
لدعـــم التجربة الطلابية، تركز 
تنشـــيط  على  أيضاً  الاتفاقية 
من  الفعّال  الطلابـــي  التعاون 
والزيارات  الوفود  تبادل  خلال 
مؤتمرات  وتنظيم  الميدانيـــة، 
مشتركة  طلابية  ومســـابقات 
المهـــارى  الجانـــب  تثـــري 

والمعرفي لدى الطلبة.
من جانبه، أشـــار الدكتور 
حســـن علـــي المـــلا، رئيس 
للتكنولوجيا  البحرين  جامعة 
مع  الشـــراكة  أن  إلى   ،)UTB(
جامعـــة العلـــوم الماليزيـــة 
تنموية  كخطوة  تأتي   )USM(
في  الجامعة  رؤيـــة  تترجـــم 
التواصل مـــع المراكز العلمية 
العالميـــة المتقدمـــة. وأكد أن 
المشترك على مجالات  التركيز 
المستقبل كالذكاء الاصطناعي، 
الرقمية،  والأنظمـــة  والأتمتة، 
والأمن الســـيبراني سينعكس 
مباشـــرة على صقـــل مهارات 
وباحثيها،  الجامعـــة  طلبـــة 
العملية  بالتطبيقات  ورفدهـــم 
العالية  التي تضمن جاهزيتهم 
لسوق العمل المحلي والعالمي.
وتأكيـــداً لأهميـــة هـــذه 
الخطوة، رحّب الأستاذ الدكتور 
عبـــد الرحمن محمـــد، رئيس 
جامعـــة العلـــوم الماليزيـــة 
)USM(، بتوقيع هذه المذكرة، 
معربـــاً عن اعتـــزاز الجامعة 
البحرين  جامعة  مع  بالتعاون 
أن  وأكد   .)UTB( للتكنولوجيا 
هذه الشراكة تفتح أبواباً جديدة 
للتبـــادل المعرفـــي والبحثي 
لدى  الابتكار  مســـيرة  وتدعم 
الجانبين، مشيراً إلى أن جامعة 
لتوسيع  دائماً  تسعى   )USM(
شـــبكة علاقاتهـــا الدولية مع 

المؤسسات التعليمية الطموحة 
وتطوير  الخبـــرات،  لتبـــادل 
المهـــارات الطلابيـــة، وتقديم 
مخرجات بحثية تخدم القضايا 
التكنولوجية والمجتمعية ذات 

الاهتمام المشترك.
الســـياق، صرّح  وفي هذا 
القحطاني،  هيثـــم  الدكتـــور 
للشؤون  الجامعة  رئيس  نائب 
»يســـعدنا  قائلاً:  الأكاديمية، 
تعزيـــز آفـــاق التعـــاون مع 
جامعـــة العلـــوم الماليزيـــة 
بريادتها  المتميـــزة   ،)USM(
المرموقة  الدولية  وســـمعتها 
التعليم والبحث  في مجـــالات 
الشراكة  هذه  وتجسد  العلمي. 
البحريـــن  جامعـــة  التـــزام 
الراسخ   )UTB( للتكنولوجيا 
عالمية  تحالفـــات  بتأســـيس 
طلبتنا  تجربـــة  تثري  نوعية 
التعليميـــة وتفتح أمامهم آفاقاً 
الأســـمى  هدفنا  إن  جديـــدة. 
هو دمـــج الخبـــرات العالمية 
داخـــل قاعاتنـــا الدراســـية، 
وإعـــداد جيل مـــن الخريجين 
القادريـــن علـــى المواكبة في 
والتطور  بالترابط  يتسم  عالم 
التكنولوجي السريع. ونود أن 
نتقدم بجزيل الشـــكر لجامعة 
الاستقبال  على حسن   )USM(
وحفـــاوة الضيافـــة، مؤكدين 
ترجمة  الى  المشـــترك  تطلعنا 
هـــذه الاتفاقيـــة إلى مبادرات 

ومشاريع ملموسة تعود بالنفع 
الجامعتين  منتســـبي  علـــى 

ومجتمعاتنا«.
وأكد الأستاذ الدكتور هشام 
أحمد، مدير مركز البحث العلمي 
الشـــراكة  هذه  أن  بالجامعة، 
للتعاون  واضحاً  مساراً  ترسي 
البحثي بيـــن جامعة البحرين 
وجامعة   )UTB( للتكنولوجيا 
الماليزية )USM(، ولا  العلوم 
الأمن  مركز بحوث  مع  ســـيما 
الذي   ،)USM( في  السيبراني 
يمتلك خبرات نوعية في مجال 
لمملكة  متزايدة  أهمية  يكتسب 
البحريـــن والمنطقة. وأوضح 
أن المباحثـــات التي شـــهدتها 
الزيارة أســـفرت عـــن تحديد 
مجالات واعدة لمشاريع بحثية 
على  شامل  وإشراف  مشتركة، 
طلبة الدراســـات العليا، مؤكداً 
عن  بالعمل  الجانبيـــن  التزام 
كثب لصياغة مقترحات أبحاث 
نوعية، وتحويل هذه التفاهمات 
قيمة  ذات  علمية  مخرجات  إلى 
وأثر ملموس على قطاع  عالية 

الصناعة والمجتمع.
المذكرة  هذه  توقيع  ويأتي 
في إطار جهود جامعة البحرين 
المســـتمرة  للتكنولوجيـــا 
الأكاديمية  شـــبكتها  لتوسيع 
الدولية، وتعزيـــز قدراتها في 
مجالي البحـــث والتدريس من 
جامعات  مـــع  التعاون  خلال 

رائدة حـــول العالم. كما تدعم 
هذه الخطوة التـــزام الجامعة 
الدولي  الانفتاح  فرص  بتوفير 
هيئـــة  وأعضـــاء  لطلبتهـــا 
الفرص  التدريـــس، وإتاحـــة 
البحثيـــة لهـــم، وتمكينهم من 
الوصول إلى الخبرات العالمية.

مع  الشراكة  هذه  وتتكامل 
الاقتصادية  البحريـــن  »رؤية 
2030«، التي تجعل من التعليم 
والابتكار  العلمـــي  والبحـــث 
ركيزة أساســـية لبناء اقتصاد 
المعرفة.  على  قائم  تنافســـي 
البحرين  جامعـــة  تســـهم  إذ 
للتكنولوجيا )UTB(، عبر ربط 
البحرينيين  والباحثين  الطلبة 
بالمؤسسات الدولية المرموقة، 
الوطنية  الكفـــاءات  صقل  في 
القدرات  وتعزيـــز  الماهـــرة 
تطلعات  يحقـــق  بما  البحثية 

الرؤية الوطنية.
البحرين  جامعة  تُثمّن  كما 
الدعم   )UTB( للتكنولوجيـــا 
من  المســـتمرين  والتوجيـــه 
مجلـــس التعليـــم العالي في 
أسهمت  حيث  البحرين؛  مملكة 
للارتقاء  الحثيثـــة  جهـــوده 
بجودة التعليم العالي وتشجيع 
في  الدولي  الأكاديمي  التعاون 
لتطور  نموذجية  بيئـــة  تهيئة 
وانطلاقها،  الشراكات  هذه  مثل 
بما يعزز مكانة البحرين كمركز 

إقليمي رائد للتعليم العالي.

شراكة مع إحدى كبرى الجامعات المرموقة عالميا..
جامعـــة البحرين للتكنولوجيـــا »UTB« تعزز شـــراكاتها الدولية 

»USM« بتوقيـــع مذكرة تفاهم مـــع جامعـــة العلوم الماليزيـــة

 أيدت لجنة الخدمـــات بمجلس النواب 
رأي وزارة العمل وغرفة التجارة والصناعة 
برفض مقترح بتعديل قانون العمل في القطاع 
الأهلـــي الذي يتضمن إلزام كافة الشـــركات 
الحكومية وغير الحكومية بإرسال الوظائف 
الشـــاغرة لديها إلى وزارة العمل لنشرها في 
معرض التوظيف الإلكتروني، وفرض غرامة 
مالية بحقّ أصحاب العمل المخالفين، لا تقل 
عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار على 

كل صاحب عمل مخالف.
وجاء رفض لجنة الخدمات للمقترح بناء 
علـــى ان عقد العمل هو من العقود الرّضائية 
التي تقـــوم على مبدأ حريـــة التعاقد، وفقاً 
للقواعد العامة، وهذا يعني أنّ صاحب العمل 
من حقّه اختيار العامـــل البحريني من دون 
الحاجة الى إلزامه بإرســـال قوائم الوظائف 
فيه من  الحالي  فالوضع  الشاغرة، وبالتالي 
المرونة التي تسمح لصاحب العمل بإرسال 
الوظائف الشـــاغرة إلى الوزارة أو التوظيف 
المباشـــر للعامل البحريني من قِبَل صاحب 

العمل.
كما رأت اللجنة أنّ السياســـات المطبّقة 
التـــي تتمثّل في فرض نســـب البحرنة على 
مختلف القطاعات الاقتصادية، وربط الالتزام 
المناقصات  بالمشـــاركة في  النســـب  بهذه 
سياسة  جانب  إلى  الحكومية،  والمشـــاريع 
تفضيل المواطن البحريني بصفته خيارًا أوّل 
للتوظيف، تُعدّ من المسارات الفعّالة والمرنة 
في تعزيز فـــرص العمل للمواطنين، مضيفة 
أنّ هذه السياســـات تمثل نهجاً عملياً ومتزناً 
يوازن بين احتياجات ســـوق العمل وحقوق 
المواطنين، ويسهم في دمج الكوادر الوطنية 

بشكل مستدام في القطاع الخاص.
واشـــارت اللجنة الى أنّ هنـــاك حزمة 
متكاملة مـــن البرامج والمبـــادرات الهادفة 

إلى تعزيـــز توظيف المواطنيـــن في القطاع 
الخاص، وهو ما يجعل الاقتراح بقانون غير 

ضروري، ومنها: 
برنامج دعـــم الأجور، وبموجبه يحصل 

العامل البحريني على دعم يصل إلى:
70-% في السنة الأولى.

50-% في السنة الثانية.

30-% في السنة الثالثة.
وهـــذا الدعم يشـــمل المؤهـــلات كافةً، 
ويعزّز من تنافســـية البحريني في ســـوق 
العمل، ويخفّف الأعباء عن أصحاب الأعمال.

إلى جانب ذلك، هنـــاك العديد من برامج 
التدريب والتأهيـــل المجانية والنوعيّة التي 
تساهم في رفع كفاءة البحرينيين وتزويدهم 
العمل، ومنها:  المطلوبة لســـوق  بالمهارات 
العمل،  رأس  للتدريب على  برنامج »فرص« 
وبرنامـــج »ضمـــان« للتدريـــب مع ضمان 

التوظيف، وبرامج الشهادات الاحترافية.
وأشـــارت اللجنة إلى الفقـــرة )ب( من 
المـــادة )43( من القانون رقم )19( لســـنة 
2006 بشـــأن تنظيم ســـوق العمل، والتي 
نصّـــت علـــى أن »يُراعَى في اقتـــراح هذه 
الرســـوم ما تتضمّنه الخطة الوطنية بشأن 
ســـوق العمل، ومدى قدرة العامل البحريني 
على المنافســـة في سوق العمل، وأنّ التدرج 
في زيادة الرسوم يجب أن يقابلها التدرج في 

نسبة البحرنة«.
وهذا النص يمتـــاز بالمرونة من خلال 
زيادة كلفة العامل الأجنبي، مما سيسهم في 
جعل البحريني هـــو الخيار الأول، وبالتالي 
ســـيوفر فرص العمـــل للمواطنين جنباً إلى 

جنب مع المسارات الأخرى المذكورة.
بناءً على ما تقـــدّم، رأت اللجنة أنّ إلزام 
أصحاب العمل بإرســـال كشـــوف الوظائف 
الشـــاغرة إلى وزارة العمل، وفرض غرامات 

مالية في حال عدم الالتزام، لا يتماشـــى مع 
هذا النهج، وقد يُســـهم فـــي إرباك أصحاب 
العمل، وتقليص مرونـــة التوظيف، دون أن 

يحقّق إضافة حقيقية على مستوى النتائج.
إنّ السياسات   بدورها رأت وزارة العمل 
التـــي تنتهجها فـــي توفير فـــرص العمل 
للمواطنيـــن تعتمد على قـــدرة المملكة على 
المشـــروعات  وإقامة  الاســـتثمارات  جذب 
الكبرى التـــي تمكّن ســـوق العمل من خلق 
الوظائف ذات الأجـــور المجزية للمواطنين، 
ويتطلب ذلك انفتاح ســـوق العمل البحريني 
ومواكبته للمتغيّـــرات الإقليمية والعالمية، 
من  مـــة جاذبة  المنظِّ البيئـــة  تكـــون  وأن 
الناحيتين التشريعية والتنظيمية ومن خلال 

تقديم التسهيلات التي تعزّز هذا النهج.
كما اشـــارت غرفـــة تجـــارة وصناعة 
البحريـــن، ان التعديـــل المقتـــرح يمـــسّ 
التنظيمية  العمل وســـلطته  بحرية صاحب 
والتقديريـــة، ويضع قيودًا غير واقعية على 
التوظيف في القطـــاع الخاص، وإنّ معاقبة 
صاحـــب العمل جنائيـــاً حال عـــدم قيامه 
الرجوع  بتوظيف أي عامل في منشأته دون 
إلى الكشـــوف الخاصة بالباحثين عن العمل 
بوزارة العمل أو إرســـاله الوظائف الشاغرة 
لها، يتضمّن شبهة عدم الدستورية بالنيل من 

جوهر الحق والحرية.
وأضافت ان المقترح لا يتوافق مع قانون 
تنظيم ســـوق العمل، في حيـــن أنّ الرؤية 
القوانين  لتعديل  والاقتراحات  التشـــريعية 
متكاملة ومتّســـقة وموحدة  تكون  أن  يجب 
لتتماشى مع الأهداف وتحقيقها بشكل فعّال، 
لافتـــة الى ضرورة إيجـــاد الحلول الجذرية 
والفعّالة والمنطقية، بدلاً من فرض الغرامات 
على البحرينيين من أصحاب الأعمال من غير 

الوصول إلى النتائج المرجوّة.

خدمات النواب تؤيد وزارة العمل وغرفة التجارة

رفــــــــض إلــــــــزام الشــــــــركات بنشــــــــر الوظائــــــــف 

كتبت: ياسمين العقيداتالشــــــــاغرة في معــــــــرض التوظيــــــــف الإلكترونــــــــي
أكدت وزارة العمل إنشاء 
ربـــط إلكتروني مـــع هيئة 
يتيح  العمل،  تنظيم ســـوق 
المناســـبة  المهن  تحويـــل 
للبحرينيين إلى الوزارة عند 
تقدم أصحاب العمل بطلبات 
اســـتقدام عمالة أجنبية من 
الخارج، بمـــا يمكّن الوزارة 
مـــن عرض مزايـــا توظيف 
المواطنيـــن علـــى أصحاب 
العمـــل، وتعزيـــز فـــرص 
إحـــلال العمالة الوطنية في 
الوظائـــف المتاحة بالقطاع 

الخاص.
الوزارة  رد  في  ذلك  جاء 
على الاقتراح برغبة بشـــأن 
توفير قاعدة بيانات متكاملة 
التحولات  تطبيقـــات  لدعم 
الرقمية في التوظيف وإحلال 
العمل  ســـوق  في  البحرنة 
البحريني، تتضمن معلومات 
عـــن مؤهـــلات ومهـــارات 
الباحثين عن عمل ومتطلبات 
في  الوظيفيـــة  الشـــواغر 

القطاع الخاص.
الـــوزارة  وأوضحـــت 
أنها أنشـــأت في عام 2019 
منصة إلكترونية متخصصة 
تقدم  والتدريب،  بالتوظيف 
للباحثين  ميســـرة  خدمات 
عن عمل وأصحـــاب العمل، 
التأمين  إلى جانب خدمـــات 
ضد التعطـــل، وتمثل قاعدة 
بيانـــات متكاملـــة تتضمن 
مؤهـــلات الباحثين عن عمل 

ومتطلبـــات  ومهاراتهـــم، 
المتاحة  الوظيفية  الشواغر 
القطـــاع الخاص ومدى  في 

ملاءمتها للمواطنين.
وأضافت أن المنصة توفر 
المرتبطة  الخدمات  مختلف 
بعمليات التوظيف والتدريب 
التي تقدمها الوزارة، وتسهل 
إجراءات تســـجيل الباحثين 
عن عمل، من خلال الحصول 
على بيانـــات المتقدمين من 
مختلف الجهـــات الحكومية 
تحميلهم  دون  العلاقة،  ذات 
المســـتندات  تقديم  عنـــاء 

الثبوتية أو إرفاقها.
على  الوزارة  وشـــددت 
أنها عملـــت، في إطار إحدى 
الوطنية  الخطـــة  مبادرات 
 ،2023-2026 العمل  لسوق 
وبالتعـــاون مـــع صندوق 
وهيئة  »تمكيـــن«  العمـــل 
والحكومـــة  المعلومـــات 
والجهـــات  الإلكترونيـــة 
العلاقـــة،  ذات  الحكوميـــة 
»منصة  مبادرة  إطلاق  على 
مطلع  التوظيـــف«  مهارات 

عام 2025.
المنصة  أن  وأشارت إلى 
إلكترونية  منظومـــة  تمثل 
شـــاملة  بيانـــات  توفـــر 
المهارات  أهم  عن  ومتكاملة 
التي تحتـــاج إليها الجهات 
ومؤسســـات  الحكوميـــة 
التعليم العالي، بما يســـهم 
في تطوير مخرجات التعليم 
احتياجات  مـــع  ومواءمتها 
ســـوق العمل، موضحة أن 

والحكومة  المعلومات  هيئة 
تنفيذ  تتـــولى  الإلكترونية 
المشـــروع بتمويـــل مـــن 

صندوق العمل »تمكين«.
وفي سياق متصل، لفتت 
الوزارة إلى أنها تعمل، ضمن 
مخرجات  مواءمة  مبادرات 
التعليم مع احتياجات سوق 
العمل فـــي الخطة الوطنية 
لسوق العمل 2023-2026، 
وبالتعاون مع وزارة التربية 
والتعليـــم ومجلس التعليم 
الحكومية  والجهات  العالي 
العلاقـــة،  ذات  الأخـــرى 
علـــى تعزيـــز التوافق بين 
الجامعي  التعليم  مخرجات 
واحتياجات ســـوق العمل، 
التخصصات  على  والتركيز 
المطلوبـــة، ووضع الحلول 
تواجه  التي  للتخصصـــات 
في  الاندماج  فـــي  صعوبة 

سوق العمل.
تزود وزارة  أنها  وبينت 
بصورة  والتعليم  التربيـــة 
بالإحصـــاءات  دوريـــة 
سوق  باحتياجات  المتعلقة 
العمـــل، للتعرف على حجم 
الطلـــب الفعلي من أصحاب 
التخصصات  علـــى  العمل 

الجامعية المختلفة.
الـــوزارة  وأضافـــت 
برنامـــج  أطلقـــت  أنهـــا 
وهو  بلـــس«،  »توظيـــف 
خدمة إلكترونية تســـتهدف 
البحرينيين  توظيـــف  دعم 
الباحثين عن عمل بالشراكة 
وتقدم  الخاص،  القطاع  مع 

المهني  الإرشاد  لهم خدمات 
بما  الوظائـــف،  ومطابقـــة 
الحصول  على  يســـاعدهم 
القطاع  في  عمل  فرص  على 
الخاص والاســـتمرار فيها، 
توظيف  مكاتـــب  خلال  من 

خاصة.
أبدى  المقابـــل،  وفـــي 
عمال  لنقابات  العام  الاتحاد 
على  موافقتـــه  البحريـــن 
برغبة، مشـــيراً  الاقتـــراح 
إلى ارتفـــاع أعداد العاطلين 
وصفه  ومـــا  العمـــل،  عن 
بـ»الكابـــوس« الذي يعاني 

منه المجتمع البحريني.
أن  الاتحـــاد  وأكـــد 
فـــي  يصـــب  المشـــروع 
فرص  تعزيـــز  مصلحـــة 
معتبراً  الوظائـــف،  بحرنة 
أن إلزام المنشـــآت بإحلال 
العمالة الوطنية من شـــأنه 
الحركة  تنشيط  في  الإسهام 
التجارية وزيادة تدفق النقد 

في السوق المحلي.
وأشار إلى أن تشريعات 
عـــدد مـــن دول مجلـــس 
التعاون الخليجي في مجال 
توطيـــن الوظائف تجاوزت 
من  المقترح،  يتضمنـــه  ما 
ملزمة  نصوص  إقرار  خلال 
بتوظيف  العمـــل  لأصحاب 
مستشـــهداً  المواطنيـــن، 
المعمـــول  بالتشـــريعات 
بها فـــي المملكـــة العربية 
الإمارات  ودولة  السعودية 
العربية المتحدة وســـلطنة 

عُمان ودولة قطر.

العمـــل: ربـــط إلكترونـــي مـــع »تنظيـــم ســـوق العمل«

لإتاحة الوظائف المناسبة للبحرينيين قبل استقدام الأجانب

كتب: وليد دياب
أوصت لجنة الشـــؤون المالية والاقتصادية 
بمجلس النـــواب بالموافقة علـــى مقترح إدراج 
زيادة علاوة تحســـين المعيشة للمتقاعدين التي 
للدولة  العامتين  الميزانيتيـــن  فـــي  إقرارها  تم 
-2023 2024و -2025 2026 بواقع 40 دينارًا 
شـــهريًا، ضمن الموازنة العامة للدولة كاعتماد 
ســـنوي ثابت، على أن يكون مبلغ علاوة تحسين 
المعيشـــة 230 دينارًا للمعاشات التي لا تتجاوز 
700 دينار، و205 دنانير للمعاشات التي تتراوح 
بين 700 – 1500 دينار، و115 دينارا للمعاشات 

التي تفوق 1500 دينار.

والتقت مالية النواب بوفد من وزارة المالية 
والاقتصاد الوطني برئاسة السيد يوسف عبدالله 
الحمود وكيـــل وزارة المالية والاقتصاد الوطني 
للشـــؤون المالية، بتاريـــخ 23 نوفمبر 2025م، 
حيث أشار وفد الوزارة إلى أنه يفضل إدراج مثل 
هذه الاقتراحات ضمن مناقشـــات مشروع قانون 
اعتماد الميزانيـــة العامة للدولـــة، على اعتبار 
أنها تخضع للعديد من الفلســـفات والمنهجيات 
الميزانيات،  أثناء وضع  عليها  المتعارف  المالية 
كمـــا يترتب عليها تكاليف عالية، وهو الأمر الذي 
يستوجب تداولها ومناقشتها ضمن الإطار المالي 
اســـتراتيجيات  مع  توافقها  لضمـــان  المختص 

الدولة.

مالية النواب تؤيد مقترح تثبيت زيادة علاوة تحسين 

المعيشـــة للمتقاعدين بواقع 40 دينارا شـــهريا 

يصوت مجلـــس النواب في 
على  القادم  الثلاثاء  يوم  جلسته 
مشروع قانون مقدم من الحكومة 
بتعديـــل بعض أحـــكام قانون 
الاجتماعية  والأندية  الجمعيات 
والثقافيـــة والهيئـــات الخاصة 
العاملـــة فـــي ميدان الشـــباب 
والرياضة والمؤسسات الخاصة، 
والذي يتضمن استحداث وسائل 
الـــواردة في  للعقوبات  بديلـــة 
القانون الحالي، بإضافة جزاءات 
 - الإدارية  الجهـــة  تمنح  إدارية 
التدرّج  لطبيعة المخالفة -  وفقاً 

في توقيع الجزاء الإداري.
وزارة  مـــن  كل  وأيـــدت 
التنمية  ووزارة  الشباب  شؤون 
العامة  والهيئـــة  الاجتماعيـــة 
البحريني  والاتحـــاد  للرياضة 
لكرة القـــدم والاتحاد البحريني 
منظمات  الإعاقة وعدد من  لذوي 
المشـــروع  المدني،  المجتمـــع 

انـــه خطوة  مؤكدين  بقانـــون، 
مهمة تصبّ في مصلحة تحسين 
الأهلية،  الجمعيـــات  إدارة  أداء 
والانضباط  الرقابـــة  وتعزيـــز 
والنوادي  الجمعيـــات  داخـــل 
والمؤسسات، ويسهم في حماية 
المصلحة العامة من خلال تحديد 
المسئوليات والعقوبات في حال 

ارتكاب المخالفات.
جمعيـــة  اعتبـــرت  فيمـــا 
التعديل  البحرينيـــة  المحامين 
تراجعاً عـــن الحقوق والحريات 
التـــي تعـــزّز مكانـــة مملكـــة 
البحريـــن وســـمعتها كدولـــة 
قانـــون ومؤسســـات، وأنّه من 
الحرية  إتاحة مزيـــد من  الأولى 
للجمعيات والمؤسســـات للعمل 
لخدمة  والخيـــري  التطوعـــي 
المجتمع، والقيام بدور مســـاند 
لدور مؤسســـات الدولة في هذا 

الشأن.

وينـــص التعديل على »مع 
عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية 
أو الجنائيـــة، للهيئـــة الإدارية 
المختصـــة عند ثبـــوت ارتكاب 
رئيس أو أي من أعضاء مجالس 
إدارات الجمعيـــات أو الأنديـــة 
الثقافية أو الاجتماعية أو رئيس 
أو أي مـــن أعضاء مجالس أمناء 
أو مديري المؤسســـات الخاصة 
أي مخالفـــة لأحكام هذا القانون 
أو القـــرارات الصـــادرة تنفيذاً 
بالتوقف  المخالف  تُنـــذر  أن  له 
عـــن المخالفة وإزالة أســـبابها 
وآثارهـــا فوراً أو خـــلال الفترة 
التي تحددها، وفي حال  الزمنية 
أن تُصدر  لها  امتثاله يكون  عدم 
غرامة  بتوقيـــع  مســـبباً  قراراً 
إداريـــة لا تزيد على خمســـين 
في  الغرامة  وتضاعـــف  ديناراً، 
الغرامات  وتتعدد  تكرارها،  حال 

بتعدد المخالفات.

ــل  ــ ــ ــ ــى تعدي ــ ــ ــ ــوت عل ــ ــ ــ ــواب يص ــ ــ ــ ــــس الن ــ ــ مجل

ــاء ــ ــ ــ ــة الثلاث ــ ــ ــ ــات والأندي ــ ــ ــ ــون الجمعي ــ ــ ــ قان

بعث حضـــرة صاحب الجلالـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة ملك البـــلاد المعظم برقية 
تعزية ومواساة إلى صاحب الجلالة الملك فيليبي 
الســـادس ملك مملكة إســـبانيا الصديقة، وذلك 
في ضحايا حادث تصـــادم قطارين في مقاطعة 

طليطلة وسط إسبانيا.
وأعـــرب جلالته فـــي البرقيـــة عن خالص 
تعازيه وصادق مواســـاته لجلالة ملك إســـبانيا 
وأســـر الضحايا والشعب الإســـباني الصديق، 

متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان 

بـــن حمد آل خليفـــة ولي العهـــد رئيس مجلس 
إلى صاحب  تعزية ومواســـاة  برقيـــة  الوزراء، 
الجلالة الملك فيليبي السادس ملك مملكة إسبانيا 
الصديقة، وذلك في ضحايا حادث تصادم قطارين 

في مقاطعة طليطلة وسط إسبانيا.
كما بعث صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء برقيتي تعزية ومواســـاة 
مماثلتيـــن إلى صاحبة الســـمو الملكـــي الأميرة 
ليونـــور أميرة أســـتورياس، وليـــة عهد مملكة 
إســـبانيا، ودولة الســـيد بيدرو سانشيز بيريز 

كاستيخون رئيس وزراء مملكة إسبانيا.

الملك و ولي العهد رئيس الوزراء يعزيان ملك إسبانيا 


